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ـــادي عــــــهُ القضـــاء الإداري طــابِ  )الفقدان( هــــــل فَـــقَـــد    ؟الإجـ

                                                              
  
  
  
  
  :لخصالم

ادي للقضاء الإداري من السّ لا  من أهمّ مات ال لازمته و شكّ أنّ الطّابع الإج
الخصائص ال تُميّـزُه عن  القضاء العادي، إلّا أنّ ظهور مجموعة من الإعتبارات و 

ي طبيعة و مضمون هذا الطابع،العوامل  ر   لعبت دورا محوريا و أثّــرت بشكل مُعت
ي ف ر المرافق كثافة الإنتاج التشري المـُنظّم لنشاط السلطة العمومية و ما اتّصل بتسي

اد القا الإداري و ح ي تطبيق صالعمومية قلّص نسبيا من مجال اج ر سلطته 
قاومة شديدة مالقضاء الإداري يُمارس رغم ذلك  القانون مثلما يفعل القا العادي، 

ي محيطه الحيوي، ى وُجود هذا الطابع و  فما هو الحدّ الذي بلغته  للإستبقاء ع
ي الآثار ال " ظاهرة" ي الأسباب ؟ ما  ادي ؟ ما  فُقدان القضاء الإداري لِطابعه الإج

رتّب عن ذلك ؟     ت
  :الكلمات الدالة

اد القضائي، سلطات القا الإداري، إجراءات التقا   .القضاء الإداري، الإج
  

La justice administrative : a-t-elle perdu son caractère jurisprudentiel ? 
Résumé : 

La justice administrative : a-t-elle perdu son caractère jurisprudentiel ? 
L’intervention intense du législateur dans l’organisation des activités de la puissance 
publique et la gestion des services publics a réduit  le rôle prétorien du juge 
administratif, à tel point que le caractère jurisprudentiel du droit administratif en 
général et des pouvoirs du juge administratif en particulier est remis en cause. Ce 
caractère existentiel pour la justice administrative résistera t – il aux assauts des 
considérations d’ordres et d’origines multiples qui tendent à rétrécir  son champs 
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d’action ? Quelle est actuellement la part de la jurisprudence dans le règlement du 
contentieux administratif ? 
Mots clés:  
Justice administrative, jurisprudence administrative, pouvoirs du juge administratif, 
procédures administratives.   
   

Did the Administrative Justice have loss (losses) its discretionary character? 
Abstract: 

No doubt that the character of discretionary of administration courts  to 
eliminate features that stayed with him and the most important characteristics that 
distinguish it from the ordinary courts, but the emergence of a range of considerations 
and factors have played a pivotal role and influenced considerably in the nature and 
content of this nature, the density and the legislative production regulator of the 
activity of public authority and what contact conduct public facilities trimmed 
relatively field of jurisprudence administrative judge and limit his authority to 
enforce the law as does the ordinary judge, though practiced administrative Justice 
stiff resistance to the retention of the existence of this character and in a dynamic 
environment, what is the point that in his own language, "the phenomenon of" loss of 
elimination administrative discretionary character? what are the reasons ? What are 
the implications of all this? 
Key words: 
Administrative justice, jurisprudence, administrative powers of the judge, court 
proceedings. 

  مقدمة
أبرز ما يشُـــدّ الإنتباه أثناء دراسة مواضيع القانون الإداري خروج قواعده و  إنّ 

ي إطار القانون الخاص، الناتج بذاته من  مبادئه عمّـــا هو مألوف و مُتعارف عليه 
ا فرنسا مهّدت لِوُلُوجه كأهم  )1(حصيلة عوامل و اعتبارات سياسية و اجتماعية عرف

قيق المصلحة العامة و ه نشاط المرفق العام و هدفه تححور فروع القانون العام مِ 
  .متيازات السلطة العامةمُــحرّكه إ

ى يد القضاء وضعا غريبا و طريقة  " كذلك، يُمثّل ميلاد القانون الإداري ع
ئ و يصنع الجهاز " تُناقض الطريقة الطبيعية و المألوفة، بحيث أنّ القانون هو الذي يُن

ي كيفية ميلاد القانون الإداري، تُــؤكّده  أو العضو و ليس العكس مثلما هو معلوم 
ي أنّ  ر ألا و  ا هذا الأخ  ّ القانون الإداري "إحدى الخصائص الهامّة ال يمتاز و يتم

ي مجال " قانون قضائي ادات القضاء الإداري  ي اج رجمه المبادئ الواردة و المـُـكرّسة  تُـــ
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73 

رية أو الضبط الإداري أو نظرية المرفق العام و ال تُــمثّل البناء القرارات و العقود الإدا
  .القانوني لصرح القانون الإداري 

ر أبدي و يستسلم لِسُ  نّة ــلكن، ما دام أنّ كل ما هو مُــرتبط بالنشاط الإنساني غ
ادي للقضاء  ر و التطور فقد تزعزع الطابع الإج ّ  الإداري بِــحُكم تفاعُل عواملالتغ

ر مُــتّصلة كلّها بالجوانب ى تقليص  عديدة غ ي بعض ـــختأو ا -القانونية أدّت إ فاء 
ى ضوئه مسأ –الأحيان  لة جدوى وجود نظام الإزدواجية القضائية هذا الطابع تُطرح ع

ادي ؟ ما " ظاهرة"أصلا، فما هو الحدّ الذي بلغته  فُقدان القضاء الإداري لِطابعه الإج
رتّب عن ذلك ؟   ي الآثار ال ت   ي الأسباب ؟ ما 

ن، تتناول ة الإجابة عليه من خلال التطرّق إذلك ما ستُحاول هذه الورق ى نقطت
ى الإعت ادي للقضاء الإداري ـــــــــــــبارات المفاهيالأو ي الطابع الإج ا ـــــــ، أمّ مية ال أثّرت 

ادي رائية ـــــــعالج الأوضاع الإجالنقطة الثانية فتُ  ى و تتصادم مع الطابع الإج ال تتنا
 .للقضاء الإداري 

ي الطّ /1 ادي لالإعتبارات المفاهيمية المـُـؤثّرة    :قضاء الإداري لابع الإج
من المعلوم أنّ القانون باعتباره ظاهرة إجتماعية و إنسانية يُؤثّر و يتأثّر بالإعتبارات 

ي كنفها و يتفاعل مالسياسية و الإقتصاد ع العوامل الجيوسياسية ية ال يعيش 
لا  1989المُحيطة به، فقد عرفت الجزائر بعد دستور )2(الإقليمية و الدولية تحوُّ

انونية و عملت ا و سياسيا و اقتصاديا هاما ترجمته النصوص الدستورية و القإديولوجي
ى تجسيده الإنسان و عمليا، بحيث أصبحت مفاهيم الديمقراطية و حقوق  الدولة ع

الإنفتاح الإقتصادي و إعمال قواعد السوق موضوع برامج  حرياته، التعددية الحزبية،
راتيجيات المُ    .تّبعةـالحكومات المتعاقبة و أساس مختلف الإس

ّ نظام الإزدواجية القضائية بموجب دستور  فإذا كان الهدف الُمعلن من وراء تب
قتضيات المشروعية بإخضاع أعمال ــدولة القانون و تدعيم مُ  هو تقويّة مبدأ 1996

فإنّ هناك مجموعة من السلطة الإدارية لرقابة قضائية مُــتخصّـــصة، فِعليّــة و فعّـــالة 
ى درجة القول بأنّ إنشاء القضاء الإداري  ى إ العوامل حالت دون تحقّـــق الهدف المـُـبت

ى القضاء الع ر من  !!!  اديـــــــــي الجزائر كان بغرض التخفيف فقط ع فقد تقلّصت كث
ى درجـــــــــــرقابة و التعقيب عــــــــمظاهر ال ي الــــــــــــــــــى أعمال الإدارة إ ركائز ال ـــــــــــة تُعيد النظر 
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ا ال ن يطــــــــــــــنشأ ف ي كنفها جعلت بعض الباحث رحون مسألة ــــــــــقضاء الإداري و تطوّر 
  .)3(ى نظام الإزدواجية القضائيةــــــــــــــدوى الإستبقاء عــــــج

ي  ى ما ي   :يُمكن ردّ هذه الإعتبارات إ
ن السياسة و القانون، من يحكم من/ولاأ   ؟آثار العلاقة الجدلية ب

ى أحد أنّ القانون مرآة تعكس الأوضاع و التصورات السياسية للدولة  لا يخفى ع
و لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال فصل القانون عن  –و قد يُقال للنظام الحاكم  –

و نُـــفُوذ السلطة التنفيذية رغم كلّ ما قيل عن قداسة مبدأ الإعتبارات السياسية 
ن السلطات أو استقلالية السلطة القضائية ال رُصدت لها كلّ  الفصل ب

ي تأجيل تجسيد نظام القضاء المزدوج هيكليا و )4(الضمانات ، فقد ظهرت الرغبة 
بشكل مُـــلفت للإنتباه، بحيث أنه لم يصدر قانون  1996إجرائيا رغم تبنّـــيه منذ 

م ــــــــــــــــو ل 2009سري مفعوله سنة ــــــــــــلي 2008إلّا سنة  )5(ةــــــــــــــراءات المدنية و الإداريــــــــــــــالإج
ي أواخر سنة ـــــــــــــــيتم تنصيب المح ر من  2011اكم الإدارية إلّا    !!! سنة 15أي بعد أك

ي وضع الإطار القانوني و الإجرائي لحماية  كلّ ذلك أكّــد غياب الإرادة السياسية 
من  –السلطة التنفيذية  –انفلات الإدارة و  )6(قانون مقتضيات المشروعية و دولة ال

ى أ ى طول أمد إنتظار صدور عمالها، إلّا أنّه و للأسف، إالرقابة و التعقيب ع ضافة إ
را ر كث ّ بحيث  ،القانون الإجرائي و تنصيب هياكل القضاء الإداري فإنّ الأمور لم تتغ

فُــرص وضع نظام قانوني و  قوّضت) 7(تعدّدت نقائص و ثغرات النصوص الإجرائية
ي أنّ قضائي إداري مُتكامل و لم ت النظام القضائي " تحقّق الأهداف الُمعلنة و 

ي نظرا للتحولات النوعية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية  المستحدث تطور طبي
ـف أشغال و أساليب أعمال 

ّ
رجم سياق توطيد دولة القانون و يُكيـ الجارية و يُ

       .)8("سات القضائية مع هذه التحولات المؤس
إنّ المناخ السياس عموما لا يُوفّر الإطار المناسب لممارسة القضاء الإداري لمهامه 

ن المؤسسات لِ  ،مثلما تقتضيه طبيعته سبب يرتبط أصلا بطبيعة العلاقات ب
ن مؤسسات الدولة و المجتمع المدني، بحيث أنّ ا ا و ب لريب و عدم الدستورية فيما بي

ن بالدراسات  ي السمة الأساسية لهذه العلاقات و لا يكاد الفرق يظهر للمهتم الثقة 
ن النظام القديم و الجديد، فالمجال الضيّق  –و ما حال المواطن إذن  –القانونية  ب
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ى  الذي يحتلّــه القضاء الإداري حاليا يتماثل مع وضعية و مكانة الغرفة الإدارية ع
ي التسمياتمستوى  ر  ي  المجلس القضائي و المحكمة العليا سابقا مع تغي فقط، بالتا

ادــــــإنّ الطـــــــــــف و لم يجد  ضاء الإداري غائبــــــذي يجب أن يتّــسم به القــــــــــــــي الابع الإج
ي الجوانب الإجرائية  .بعد الإطار المناسب لتطبيقه ى النقائص  ّ ؤيدة لهذا المـُـو ستتج

  .لاحقاالتصور 
ديدة لِمضمون ـــرؤية الجـــــــــأو ال صة القانون الإداري ـــــوصـــحو خــــــجاه نــــــالإتّــ/ثانيا

  :القانون الاداري 
ى عام و خ ا من آثار ـــــــــــا يـص و ماأصبحت مسألة تقسيم القانون إ نجرّ ع

ى درجة الحديث عن خوصصة القانون العام "حاليا"  la privatisation du »محّل نظر إ

droit  public »  ي معالجة نفس راك  ي تقاطُع مجالات الممارسة و الإش و بدرجة أقل 
فقد اقتحمت مواضيع القانون الخاص مجال القانون العام ، )9(المسائل القانونية

ى عملية إبرام  الذي أصبح" مثلا "كموضوع المنافسة  يمن ع ُ من المبادئ ال 
ا أهم وسائل تنظيم المرافق العمومية منذ )10(الصفقات العمومية ال تُمثّــــل بذا

رها ها وتسي ى تجه   .إنشاءها إ
ا  ي الفكر القانوني الجزائري فإ ر مطروحة بإلحاح  إذا كانت هذه المسألة غ

ي الفكر الغربي خا ي فرنساوجدت مجالا رحبا  ى ضرورة ، صة  فقد انصبّ الحديث ع
ي القانون ) 11(إصلاح القانون الإداري  و إدراج الإعتبارات و التحاليل الإقتصادية 

للقانون الإداري لم و ابتكار تقسيمات فرعية ) 13(والقانون الإداري خصوصا)12(عموما
  .)14(للمنافسة) الإداري (ي ظلّه من قبل كالقانون العام " مُستساغة " تكن معروفة و

ي مفاهيم القانون العام ومواضيع القانون  رات و التطورات  أفرزت كل هذه التغ
ر من الأمور ال استقرّت منذ عقود طويلة، و إن و  الإداري رُؤية مُعالجة مختلفة لكث

ى طبيعة و خصائص القانون الإداري الخاضعة لمبدأ  كان الأمر ليس غريبا بالنظر إ
ر إلّا أنّ أقلمة المسائل و المفاهيم الثابتة القا ّ ا لكلّ " نسبيا " بلية للتحوّل و التغ و مُواكب

ن  ي، يأخذ بع ي مُناسب و فِع ى دراسة دقيقة و تكفّــــل تشري رات يحتاج إ ّ هذه المتغ
ا   .الإعتبار كلّ العوامل المؤثّرة و ال تتأثّر 
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ي  أساليب القانون إنّ اقتحام مواضيع و  الخاص مجال القانون الإداري ليس عيبا 
ي البحت و المُ  را طلق ذاته، إنّما يستوجب عدم الإفراط و الإنقياد وراء التصور الي

ى درجة اندثار مفهوم المصلحة العامة المُقدِّ  ي المراكز القانونية إ س للفرد و التساوي 
ال وُجد القضاء الإداري الذي مُنحت للإدارة امتيازات السلطة العامة لتحقيقها و 

ا، فمُعالجة المنازعات الإدارية بمنظور القانون الخاص المدُعّ  ادي لِمراقب م بالطابع الإج
ي إذن جدوى وجود قضاء  يجعلها تُشبه و تتماثل مع ما يقوم به القضاء العادي، فما 

    .!!! إداري و نظام الإزدواجية القضائية أصلا
ن مصادر القانون الإداري مكانة التشريع /ثالثا   :ب

الطابع القضائي للقانون الإداري من أبرز سِماته و خصائصه نظرا لأنّ إذا كان 
اد القضائي إلّا أنّ العصر الحديث شهِد تكفّـــلا و  و أغلب مبادئه نظرياته نِتاج الإج

ي مجالات القانون الإداري، س ايدة  واء إنتاجا تشريعيا واسع النطاق و بصورة مُ
ى ن اد القضائي غ صوص قانونية و تنظيمية بتحويل و نقل المبادئ من وصف الإج

ى ا ا القضائية الأصلية أو أدّت إ  بسنّ  –و هذا هو المعمول به عادة  –ختفاء صف
ى المرافق العمومية  و السلطات العمومية بالمفهوم  - نصوص قانونية مُبتدأة تسري ع

ء" وظيفيا مُحاولة تنظيم  هيكليا و  –الأوسع    ".كلّ 
ي المادة  اد القضائي  إنّ هذه الوضعية أنتجت آثارا هامة بالنسبة لنصيب الإج

ى  ي" جانبالإدارية، فإ رة و تشعّب النصوص القانونية ) 15("التضخّم التشري و ما بِك
ره من إشكالات التعارض و التناقض و عدم التناسب تطرح مسألة نِسب ة تغطية تُـــث

ر  ي ذلك ؟ فالواقع يُــــش اد القضائي  التشريع لمجالات القانون الإداري و عن حظ الإج
اد القضائي  ى كفّـــة التشريع تاركة للإج ى أنّ النسبة تميل إ ا ضيّــقا"إ ، فهل مع "ح

اديذلك أنّ الق   ؟ ضاء الإداري فقد طابعة الإج
رة الم لِطابعه ؤشرات ال تُؤكّد فقدان القضاء الإداري يُمكن التسليم أنّه رغم ك

ادي المبُيّــــنة  ا لاحقا فإنّ هذا الطّابع يُلازم القضاء الإداري، الإج حاليا و ال سيتمّ تِبيا
ر الُمستساغ الإستغناء عنه لِسبب وحيد مفاده أنّ إنت فاء هذا الطّابع ـــبحيث أنّه من غ

اد يع تجريد القضاء الإداري م ن روحه و أساس وجوده، فلو بلغت نِسبة الإج
سيستمرّ القول و التأكيد بأنّ الأصل و   %99و نسبة التغطية التشريعية   %1القضائي 
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اديالمبدأ أنّ القانون الإداري قانون قضائي و أنّ ا و يسري  لقضاء الإداري ذو طابع إج
ى التشريع، نظرا لا  ي التطور تباط الأمر بِسِمة ر الإستثناء ع أخرى من سِماته و 

ي القابلية  ر المرافق العمومية و  ا بإحدى المبادئ الأساسية ال تحكم س المـُــتّــصلة ذا
ي وضع و التنبؤ بكل الحالات و تنظيمها فإنّ  د المشرع  ر، فمهما اج ّ للتطور و التغ

ي المسائل الجديدة و المُتجدّ  اد يبقى مفتوحا للفصل  ي مجال الإج دة لم تكن 
  .الحسبان أو تمّ تنظيمها جزئيا

ي مجالات القانون  ر  ي الوف ى الإنتاج التشري رتبة كذلك ع من أهمّ النتائج الم
ا القا  ى يُصبح ف ى أعمال الإدارة يتقلّص إ الإداري أنّ نطاق الرقابة القضائية ع

ي القضاء العادي" مُطبّـــقا للقانون " الإداري  ي مدى تطابُق  !!! كمثيله  فالنظر فقط 
أعمال الإدارة مع النصوص القانونية ال عالجت كلّ التفاصيل يجعل مهمّة القا 
ه عن  ّ اد الذي يُم ع منه روح الإبداع و الإج ي إطار ضيّق جدّا و ي الإداري محصورة 

ادي للقضاء الإداري  ر الطابع الإج   .مهمة القا العادي و يُبعد أك
ادي للقضاء الإداري ) الإجرائية(الإعتبارات العملية /2   : المـُـــتنافيّة مع الطابع الإج

ي استكمال البناء  بِغضّ النظر عن بعض المؤشّرات الإيجابية ال تُؤكّد الرغبة 
ي و الإجرائي للقضاء الإداري من خلال تنصيب المحاكم الإدارية و  القانوني الهيك

ي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإنّ هناك  تخصيص جزء هام للمادة الإدارية 
ادي للقضاء الإداري يُمكن  مجموعة من المؤشرات تُعزّز فرضية انتفاء الطابع الإج

ي   :إجمالها فيما ي
ي تحديد مجال اختصاص القضاء الإداري /أولا   :تبنّــــي المعيار العضوي 

ر مسألة تحديد أساس و معيار تو  ن القضاء العادي و تُعت زيع الإختصاص ب
ي  ر من دارس المنازعات الإدارية سواء  القضاء الإداري محطّة هامّة وقف عندها الكث

ره من إنشغالات قانونية و عملية )16(ظل القانون القديم أو الساري المفعول  ، نظرا لما تُث
ي أحكام القضاء الإداري  ي عدم وضوح الموقف   ى الأثر إضافظهرت خاصة  ة طبعا إ

ى مفهوم و طبيعة النظام القضائي للدولة    .الذي تُرتّبه ع
ي ــــــــــدون الإش ي القانون المقارن  ا  ر المعمول  ى مضمون المعاي ارة بالتفصيل إ

ي فإنّ ــــــــــاس الإخــــــــــتحديد أس ي المعيار العضوي و المعيار الموضو تصاص القضائي و 
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ي ظلّ هذه الدراسة هو السؤال  عيار الذي يُطلق أو ــــــــــما هو الم: الذي يطرح نفسه 
ادي  ارضـــــــــنكر، يتناسب أو يتعــــــزكّي أو يُ ــــــــعف، يُ ـــــــيُقوّي أو يُض قيّد،ـــــــيُ  مع الطّابع الإج

  للقضاء الإداري ؟
ي غاية التعقيد، لأنّه لا  ا بطريقة مطلقة إنّ المسألة المطروحة   يُمكن الفصل ف

ى عامل واحد، فه مُرتبطة بعناصر أخرى تتفاعل معها  و قد تمّ استعراض  –استنادا إ
ي هذه الورقة  ي  –بعضها  إلّا أنّه يُمكن القول أنّ أيلولة الإختصاص للقضاء الإداري 

ي  ال يكون " ا جميع القضاي" النظام القانوني الجزائري و وِفق معيار عضوي يكون 
ا شخص من أشخاص القانون العام  إ، .م.إ.من ق 800ي المادة " المعدودين " أحد طرف

رة من الناحية العملية أين طُرح  ر إشكالات كث رغم بساطة المعيار ظاهريا فإنّه يُث
ى سبيل المثال  –السؤال  حول الطابع الحصري لأشخاص القانون العام من  –ع

ر من ذل مّ هذه الدراسة  –ك، فإنّ المعيار العضوي عدمه، أك يُضيّق و  –و هذا ما 
ي التكييف و التصنيف و المُقاربة و الإستنتاج و بمع أوضح  يُقيّد القا الإداري 

اد رك  !!! يمنعه من الإج ا القا الإداري و يش ة يمتاز  فيُصبح مُجرّدا من أهمّ م
ي    . العاديي هذا الإطار مع القا بالتا

ي مواجهة المـــــــإنّ وج ي المعيار ـــــــــه المؤُاخذة المـُــثار  عيار العضوي يجد نقيضه 
ي، أين لا ينعقد الإخ اع ـــــــــــالموضو ي ال تصاص للقضاء الإداري لمجرّد كون أحد طر

طبيعة إدارية موضوع ذو ـــــخاص القانون العام بل يجب أن يتّصل بـــــــــــشخص من أش
ى فيه م ّ امة ال تُمثّل أساس وجود و محور ـــــــــظاهر إستعمال إمتيازات السلطة العــــــتتج

القانون الإداري، فالقا الإداري و نظرا للتطورات و التحوّلات ال عرفها العصر 
اد  –كما سبق بيانه  –الحديث  ر من أيّ وقت م  –مُــطالب بالإج يف و لتكي  -أك

ي الإطار الصــــــــتصنيف الم حيح بِما يُـــثبّت مبادئ القانون الإداري و ــــــــــــنازعة و وضعها 
ي قضاء مجلس الدولة  ادي  يُطوّر تطبيقاته، فقد برزت دائما بصمات الطّابع الإج

لة الهامة ال تحتلها محكمة التنازع بتدخّلها المستمالفرنس  ر لإثراء و تظهر دوما الم
اد   .هذا الإج

ّ المعيار العضوي لا  –و لو لم يكن بصورة قاطعة  –إنّ الأمر كذلك يع  أنّ تب
ادي للقضاء الإداري بل يُضيّــقُ  ي تقويّة الطّابع الإج ه، و قد يعود الركود الذي يُساهم 
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ري أساس توزيع  ى تلك النقائص ال تع ي الجزائر إ الإختصاص يعرفه القضاء الإداري 
ي ظل المادة   800سابقا و المادة " المشهورة "  7رغم كل الإنتقادات ال وُجّهت له 

ى ا الأو ى فقر فاسحا  ،لكان أحسن و أجدر )17(حاليا، فلو استبقى المشرع الجزائري ع
اد القضائي و فاتحا أبواب نظام قضائي إداري يرِ  ضمن طبيعته و  دُ المجال للإج

 يستجيب للمقاص
ُ
  .نشأ من أجلهاد ال أ

  : الإجرائية المـُــقيّدة لامتيازات السلطة العامة الأوضاع /ثانيا
ى أحد أنّ الإعتبارات و العوامل الدستورية و السياسية ال نشأ  لا يخفى ع
رّر طبيعته الخاصة و كونه يتضمّن قواعد غريبة و  ي ال تُ ي كنفها  القانون الإداري 

ن السلطة استثنائية عمّا  ي آثار العلاقة ب ي القانون الخاص، تظهر بالذات  هو موجود 
رة مع التسليم بإمكانية ممارسة  التنفيذية و السلطة القضائية بحيث أنّ هذه الأخ
رام  ي إطار الحدود المرسومة كحتمية اح ا  ى تتقيّد بممارس ى أعمال الأو الرقابة ع

ن السلطات و إن كان بغ ر المفهوم المُتشدّد الذي تمّ العمل به بعد نجاح مبدأ الفصل ب
ي إطار مسألة مدى سلطة القا الإداري  ى سبيل المثال  الثورة الفرنسية، و يظهر ع
ى  ي مجال اللجوء إ ديدية و  ي توجيه أوامر للإدارة و استعمال أسلوب الغرامة ال

اعات   .الطرق البديلة لحل ال
ي محاولة الإجابة إنّ الغرض من طرح هذه الن ماذج العملية الإجرائية هو دائما 

ادي، فهل ساهمت هذه  عن السؤال المتعلّق بمدى فُقدان القضاء الإداري لطابعه الإج
ي تأكيد هذا الطّابع أو نفيهالنما   ؟ذج 

ي تــــعن مسألة مدى سلطة الق/أ تعمال ــــــــوجيه أوامر للإدارة و اســــــا الإداري 
   : ديديةـــــرامة الــــــأسلوب الغ

ي المنازعات الإدارية تطورا ملحوظا بلغ درجة  عرفت بعض المسائل الإجرائية 
ر قابلة للتنازل أو النقاش  ر من المفاهيم ال كانت و لمدة طويلة غ ي كث إعادة النظر 

ديدية الأمر بغراو)18(كمبدأ عدم جواز توجيه القا الإداري أوامر للإدارة مة 
ي فرنسا )19(ضدّها سار )20(حالات الخروج عن هذه المبادئ –بداية  –، بحيث ظهرت 

ي حالات  و  ى نهجها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري مُعلنا إمكانية ذلك  ع
بشروط معينة مع بقاء الأصل طبعا هو عدم الجواز، فيمكن لقا الإستعجال مثلا 
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ى  917المواد (ر مؤقتة و الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري الأمر بتداب و كذا الأوامر ) 922إ
ي منازعات الصفقات العمومية  ى الإدارة ) 947و  946المواد(الموجّهة للإدارة  و الحكم ع

ديدية لإلزامها بتنفيذ الأحكام القضائية  ى  980المواد (بغرامة  الذي جاء كحلّ ) 986إ
ر من الأحيان  –سابقا برفض و إحجام الإدارة لإشكالات التنفيذ  ي كث ا  عن  –تعنّ

ي يُ    .لزمها بالإستجابة لأحكام القضاءالتنفيذ دون وجود إجراء رد
إنّ نُــــبل الأهداف المراد بلوغها وراء تقرير هذه الأهداف ليست محلّ أيّ شكّ، إلّا 
ي باضمحلال مفهوم السلطة العامة و تمتّعها  أنّ معالجة المسألة من جانب آخر يو
بامتيازات لا يملكها الأفراد، ذلك أنّ خضوع الإدارة لنفس الإجراءات ال يخضع لها 

ي م  ي سبيل  –من شأن المركز الممتاز الذي تحتلّه الإدارة ذلك يُقلّــل  الأفراد و تساو
و الذي يُمثّـــل الصّبغة الذاتية لقواعد القانون الإداري،  –تحقيق المصلحة العامة طبعا 

فهل تعامُل القا الإداري مع الإدارة كمعاملة القا العادي للأفراد يجعل القضاء 
ا و مُــماثلا    للقضاء العادي ؟الإداري شب

ر صعوبات جمّة نظرا لعدم بلوغ  ي القانون الجزائري خاصة يُث إنّ هذا الطّرح 
ي ظلّ غياب  ي و الضروري  القضاء الإداري و السلطة القضائية عموما النضج الكا
ي وط و  منظومة قانونية مُتجانسة، مُتناسقة و مُـتكاملة و مناخ سياس و اجتما

ر مُستقرّة يستوجب دائما محاولة إعادة اعتبارات إقليمية  و دولية حرجة، مُــعقّدة و غ
ن و ضامنا  ا باعتبار القضاء الإداري درعا واقيا لحقوق و حريات المواطن ى نصا الأمور إ

ى شؤونه قضاة يتّصفون لمقتضيات المشروعية و حاميا لمفهوم دولة القانون  ، يقوم ع
اه ات الإنصاف، الحياد، ال اد(ة، الشجاعة و الإبداع بمم ى قدر )21()الإج و يكونون ع

ى عاتقهم   .المسؤولية الدستورية المـُــلقاة ع
اعاتاللّجوء إ/ب     :ى الطرق البديلة لحلّ ال

ى القضاء و  ى الطرق البديلة لفضّ الخلافات ملجأ للتخفيف ع إنّ اللّجوء غ
ي قانون  ي للأساليب الموروثة عن الأسلاف، و قد نظّمها المشرع  تفعيل الدور الإجتما
ي المنازعات  الإجراءات المدنية و الإدارية بشكل مُــفصّل مع امتداد تطبيقها خاصة 

ي الإدارية، فالصلح و الوساطة  ا للفصل  و التحكيم أساليب يُمكن اللّجوء إل
ي حالات معيّنة و  ى أنّ استعمالها لا يكون إلّا  اعات، إلّا أنّه يستوجب الإشارة إ ال



 الإداري  القضـــاء  )الفقدان(فَـــقَـــد هــــــل:  الكريــم عبـد بودريــوه                                                2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة 
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ي منازعات القضاء الكامل . بشروط خاصّة و التحكيم ) 970المادة (فالصلح لا يكون إلّا 
الشأن بمدى إمكانية فقد اختلف  أمّا الوساطة) 975المادة (ي الصفقات العمومية 

ي المنازعات الإدارية   .)22(إعمالها 
اعات الإدارية  ّ الطرق البديلة لفضّ ال مهما كان الأمر فإنّ ما يُستنتج من وراء تب
ادي للقضاء الإداري أنّ إخراج هذه المنازعات من  و علاقته و أثره بالطابع الإج
ن  ى أساس التّساوي ب اختصاص و مجال رقابة القضاء الإداري يجعل حلّها قائما ع

ي مراكزهم ا اع  ي ال ا طر ي من سمات القانون الخاص، يغيب ف لقانونية و ال 
ي تطبيق قواعد القانون الإداري و بالضرورة و التبعية غياب إحدى دعائم و آليات  بالتا
ى الطرق  اد القضائي، فتشجيع اللجوء إ ي المنازعات و هو الإج و مصادر الفصل 

ضيف و طا –و لو جزئيا  –البديلة يُــفقدُ القضاء الإداري 
ُ
ادي خاصّة ما إذا أ بعه الإج

لحق بالمظاهر الأخرى المـُـؤيّدة لهذا التصوّر 
ُ
  .أ

ي مجال القضاء الإداري إنعدام تكفّـــــل جادّ بالتخصّ /ثالثا   :  ص 
رام مقتضيات المشروعية و  إنّ بلوغ أهداف إنشاء القضاء الإداري من ضمان اح

ن من تعسّف الإدارة مرهون مبدأ سيادة القانون و حماية حقوق و  حريات المواطن
بوجود طاقم بشري مؤهّل ذو كفاءة عالية  مُــشبّـــع بالضوابط الأخلاقية و المهنية، يعمل 

ى إتمام مهامه بفِع ي قطاع العدالة خصوصا  ليّة و فعاليّة و رشادة مثلماع هو مطلوب 
التكوين  البشري من حيثالإهتمام بالجانب  و قطاعات الدولة عموما، لذلك استوجب

ي بداية المستويات الدراسية عن طريق إالقانوني  اج سبيل التخصّص  التكوين (ن
ي ى مستوى المدرسة العليا للقضاء بتوجيه الطلبة ) الجام ى  –ثمّ ع القضاة إ

ى الدورات التكوينية التخصّ  ي مجال القضاء العادي أو القضاء الإداري بالإضافة إ ص 
  .)23(خارج الوطنداخل و 
ى مستوى القضاء الإداري لا الوضعية الحالية لتوّ إنّ  ي الوظيفة القضائية ع

 –كما سبق شرحه  –تُشجّع و لا تُسهّل و لا تتناسب طبعا مع ما هو مُنتظر و مطلوب 
رطة لتوّ ـتبة المستشار المُ فرُ  ى مستوى المحكمة الإدارية ش من  3المادة (ي المهام ع

لن تفي بالغرض المراد إدراكه، فرُتبة ) المتعلق بالمحاكم الإدارية 02 – 98القانون 
ى مستوى  10المستشار ترقية يبلغها القا بعد  ى الأقل ع سنوات من الممارسة ع
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ى اتّباع المبدأ القائل بأنّ  –ي القضاء العادي طبعا  –المحكمة الإبتدائية  " تعوّد ع
ــقٌ  للقانون  يكون قد انقطع عن مواضيع و طبائع المنازعات الإدارية  و " القا مُطبِّ

و لم يُساير  –اللّهم إلّا بعض المعلومات الباقية من الدراسة الجامعية  –منذ أمد بعيد 
اد القضائي  ي المادة التطور السريع و المستمر للنظريات و المبادئ الناتجة عن الإج

ي تكليفه الإدارية  ن  –ة فجأ –فكيف يُمكن بالتا ي المنازعات الإدارية مُلتمس بالفصل 
اد أو الإبداع ّ  دُ ــــفاقِ ( !!! منه الإج   ).ء لا يُعطيهال

ي واقع القضاء الإ ـل إنّ هذه الملاحظة نتيجة للمعاينة الميدانية  الجزائر،داري 
يعيشه كام و قرارات القضاء الإداري لإدراك الإنفصام الذي ـــــــــبحيث يكفي قراءة أح

، يف ي المــــــالقا ســـــنازعات الإداريـــــــــصل 
ُ
اص ـــــــــانون الخـاغة القـــــلوب و صيــــــــة وِفق و بِأ

قوط دعائمه خاصة ــــــــرورة ســـــغته الذاتية و بالضـــــــــــضاء الإداري صِبـــــــقد القــــــــــممّا أف
ادي     .طابعه الإج

  خاتمة
ي مدى فُـــقدان  ى الإشكالية المطروحة  لم يكن طُـــــمُوح هذه الدراسة الإجابة ع
ر ممّا كان  ادي بالإيجاب قطعا أو بالسّلب قطعا أك القضاء الإداري لطابعه الإج

ى أساس وجودمُـــحاولة  مجموعة من العوامل ال  لِمعرفة صحّة الفرضيات القائمة ع
ي طبيعة و مضمون إحدى الخصائص الهامة لعبت دورا محوريا و أثّـ ر  ـرت بشكل مُعت

للقانون و القضاء الإداري، فانطلاقا من هذه الطبيعة الإستثنائية لقواعد وخصائص و 
ادي تمّ إسقاط جملة من  ى الخصوص طابعه الإج مصادر القانون الإداري و ع

ى  ي المالإعتبارات و العوامل ع ي هذا الطّابع ثـــمّ النظر  فعول الذي يُنتجه عليه 
ادي للقضاء الإداري  ى خلاصة مفادها أنّ الطابع الإج را إ اء أخ مضمونه و آثاره للإن
ي مُواجهة حملة مُتعدّدة الأطراف و  ى وُجوده،  يُمارس مقاومة شديدة للإستبقاء ع

ي أضيق الحدود و إبعاده عالوسائل تعمل ع   .الحيوي  ن مُحيطهى حصره 
ي الجزائر عملية نّ إ " عادية" اعتبار القضاء الإداري و نظام الإزدواجية القضائية 

ي مختلف قطاعات الدولة ال  اتتدخل ضمن برامج الإصلاح المسُتمرّة و المـُـــتتالية 
ا لعملية إصلاح  ا نظام  أخرى تخضع بذا ا و عل لن يبلغ أهداف الفلسفة ال يقوم 

لم يكن مبدأ سيادة القانون فِعليا و مقتضات المشروعية حقيقة القضاء الإداري، فإذا 
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ي ممارسة السلطات العمومية  ن أساسا و مرجعية  و ضمان حقوق و حريات المواطن
ي نظام الإزدواجية القضائية ر من ذلك فإنّ غياب   !!!لمهامها فليس للجزائر حاجة  أك

جعل ــــــــــــلن ي القانونية درّج القواعدــــــــــــبمبدأ ت انةــــــــمبدأ سمو القاعدة الدستورية و الإس
كلمة و لو رصد لها الدستور ــــــــــستقلّة بأتمّ مع الـــــــــــــلطة مُ ـــــــــــمن السلطة القضائية س

  . !!! ألف مادّة
ادي بسبب هذه العوامل لن يق عليه  إنّ فُـــقدان القضاء الإداري لِطابعه الإج

سيُــوفّر له مُناخا آخر يتأقلم معه و ينصهر فيه للظهور بمظهر يُــعزّزه و يُـــقوّيه، بحيث بل 
ى عادته منذ حكم  رونة و قابلية قواعده لِموُاكبة بل وقبله، فمُ " بلانكو " مُتجدّد ع

ي رقابة  الظروف ى صقل الإطار الذي يسمح له  بممارسة مهمّته  الجديدة ستعمل ع
  .أعمال الإدارة و حماية مقتضيات مبدأ سيادة القانون 

  

  :الهوامش
ي فرنسا، لأنه لا يُمكن إدراك  ).1( ى مراحل و عوامل نشأة و تطور القانون الإداري  ي هذا المقام العودة إ من الجدير 

 .الإداري إلّا بردّه لمصادره التاريخية و الإعتبارات ال عايشت و سايرت بناءهالطابع الخاص للقانون 
ي موضوع تأثّر المنظومة القانونية الوطنية بالإعتبارات الدولية أنظر ).2( ادة   :للإس
ي نسيب - ي مظهرها الإقتصادي بظاهرة العولمة  "، محمد أرز ، المجلة الجزائرية "مدى تأثر السيادة الوطنية 

 .439 – 371، ص ص 01/2009للعلوم القانونية، الإقتصادية و السياسية، عدد 
(3). Pour plus de détails voir, BERRI Noureddine, «  Faut – il mettre fin au dualisme juridictionnel ? », Revue 
des Sciences Juridiques et Administratives, Faculté de droit de Sidi Belabbes , n° 4, pp 131 – 142.  
(4). Au sujet des liens entre la politique et la juridiction administrative en France voir , LOCHAK Danièle, « 
Le Conseil d’Etat en politique », Pouvoirs, n°123 – 2007/4, pp19 – 32, disponible sur http://www.cairn.info 

ي  09 -08القانون  ).5( ، صادر 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر عدد  2008فيفري  25المؤرخ 
 .2008أفريل  23بتاريخ 

 :ي مسألة اعتبار القضاء الإداري قرينا لمفهوم دولة القانون أنظر  ).6(
- SEDJARI Ali, «  Justice administrative et Etat de droit au Maghreb », Actes du colloque sur la réforme de 
la justice administrative organisé à Tunis du 27 au 29 novembre 1996, Centre de Publication Universitaire, p 
19 et suiv. 

ي المادة الإ لم يصدر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالمضمون و الفعاليّ  ).7( ر خاصة  دارية ة ال كان ينتظرها الكث
ي ذلك أنظر رغم كل التوصيات رحها المهتمون بالقضاء الإداري،   :ال اق

ي ا" بودريوه عبد الكريم،  - ، ص 6/2005، مجلة مجلس الدولة، العدد "الواقع و الآفاق: لجزائر القضاء الإداري 
 .27 - 9ص 

ي رشيد - ر هيكلة " ، خلو ر4، مجلة الموثق، العدد "إصلاح أم تغي ر / ، نوفم ا 35، ص 2001ديسم  .و ما يل
 ).1998(مُـــقتطف من خطاب رئيس الجمهورية أثناء تنصيب مجلس الدولة  ).8(
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(9). Pour plus de détails voir , ROME Félix, « Droit public/Droit privé : « je t’aime, moi non plus »…, 
Recueil Dalloz 2008, p. 2129, www.dalloz.fr 

ي  03 – 03من الأمر  2المادة  ).10( جويلية  20، صادر بتاريخ 43ج ر عدد ، يتعلُق بالمنافسة 2003جويلية  19المؤرخ 
ي  12 – 08المعدل و المتمم بالقانون  2003  .2008جويلية  2، صادر بتاريخ 36، ج ر عدد 2008جوان  25المؤرخ 

(11). Voir, EBERHARD Schmidt-Assman, « Principes de base d’une réforme du droit administratif », RFDA 
2008 p. 427, www.dalloz.fr 
(12). Voir, ROUSSEAU Stéphane, « L’analyse économique du droit », Recueil Dalloz 2009 p. 352, 
www.dalloz.fr 
(13). AUBY Jean Bernard, « L’analyse économique du droit administratif », Droit administratif n°1 janvier 
2007 repère 1, www.lexisnexis.fr  
(14). BAZEX Michel, « Droit public de la concurrence , mythe ou réalité ? », Contrats Concurrence 
Consommation n°7, juillet 2007, repère 7, www.lexisnexis.fr  
-NICINSKI Sophie, « Les évolutions du droit administratif de la concurrence », AJDA 2004, P.751, 
www.lexisnexis.fr  

ي و أثره  ).15( ى سبيل المثالي موضوع التضخم التشري ى المنظومة القانونية و ع   :الدستوري أنظر ي المجال ع

ي أحسن،  - المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الإقتصادية و ، "مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية " راب
  .86 – 71، ص ص 02/2009السياسية، عدد 

  :ي هذا الموضوع أنظر ).16(
ي ظل نظام .إ.من ق 7حاضر و مستقبل المادة " بودريوه عبد الكريم،  - ي "الإزدواجية القضائية م  ، مداخلة قدمت 

ي المنظومة القانونية الوطنية " الأيام الدراسية حول   16، 15المنعقدة بجامعة بجاية أيام " التعديلات المستحدثة 
ر  17و    .2005نوفم

ي منازعات الصفقات العمومية " بودريوه عبد الكريم،  - سُس و مجال اختصاص القضاء الإداري 
ُ
اخلة ، مد"أ

ي الملتقى الوط حول  ي ظل إصلاح العدالة " قدمت   16و  15المنعقد يومي " القا الإداري و الحريات العامة 
ي مجلة العلوم القانونية و الإدارية 2008أفريل  ي اليابس بسيدي بلعباس منشور  تصدرها كلية ، بجامعة جيلا

ي اليابس بسيدي بلعباس العدد  ى  205ص  2008 – 4الحقوق بجامعة جيلا   .212إ 
ى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟" بودريوه عبد الكريم،  - ّ ، "هل تخ

ي الملتقى الوط حول  أفريل   29و 28المنعقد يومي ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد" مداخلة قدمت 
ي اليابس  2009  . بسيدي بلعباسبجامعة جيلا

ر" بودريوه عبد الكريم،  - ي منازعات التعم ي مواجهة  -اختصاص القضاء الإداري  دراسة خاصة لدعوى الإلغاء 
ى الإعتبارات البيئية  ر المحلية استنادا إ ى " ، ملتقى وط حول " –أدوات التعم ر نظام الرخص العمرانية ع تأث

ر القانون العقاري و البيئة، جامعة عبد ، ك2013ماي  16 – 15يومي ، "البيئة  لية الحقوق و العلوم السياسية و مخ
  .مستغانم –الحميد بن باديس 

ى من المادة  تنصّ    ).17( ى أنّ .م.إ.من ق 800الفقرة الأو ي المنازعات " إ ع ي جهات الولاية العامة  المحاكم الإدارية 
ي هذا الإطار ما يُراد أن يكون عليه المعيار المرجو . "الإدارية  ذه الصياغة و  يندرج ضمن مفهوم المنازعة الإدارية 

ى موضوع ذو طبيعة إدارية  ا شخص من أشخاص القانون العام و ترد ع إتّـــباعه، فالمنازعة ال يكون أحد طرف
ر المرافق العمومية وسلطات الضبط الإداري  ي إطار تحقيق المصلحة العامة تؤول للقضاء يتعلّق بتسي و عموما 

ا الإدارة دون استعمال  ذه المواصفات، سواء تلك ال تأت الإداري مع استبعاد كل المنازعات ال لا تتّصف 
م لمها ن مباشر م، أو تلك ال يُمارسها الأفراد ح م أساليب السلطة العامة فتتصرف كما يتصرف الأفراد فيما بي

ر المرافق العمومية، هذا التمي الذي لا يُمكن وضعه تطبيقا للمعيار العضوي   . تسي
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85 

 :ي مضمون أساس مبدأ عدم جواز توجيه أوامر للإدارة، أنظر ).18(
، المجلة النقدية "تقليد أم تقييد : مبدأ عدم جواز توجيه القا الإداري أوامر للإدارة " بودريوه عبد الكريم،  -

ي وزو، عدد كلية الحقوق جامعة م، علوم السياسيةللقانون و ال  .60 – 39، ص ص 1/2007ولود معمري ت
ي المملكة المغربية، أنظر - ، :عن الوضع  ي حسي ي مجال تنفيذ الأحكام " محمد صق إشكالية توجيه الأوامر للإدارة 

ي المغرب  ، "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مستجدات " مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول ، "الإدارية 
   .28 – 7، ص ص 2010

ي مواجهة الهيئات العمومية، أنظر ).19( ديدية   :ي موضوع الغرامة ال
ي التشريع الجزائري " عزري الزين،  - ى تنفيذ أحكام القضاء  ، مجلة مجلس الدولة، العدد "وسائل إجبار الإدارة ع

 . 42 – 29، ص ص 2010، "مستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " الخاص حول 
ي فرنسا، أنظر ).20( ديدية   :عن موضوع توجيه الأوامر للإدارة و الغرامة ال

- VETTRAINO Marion, « La pratique de l’injonction et de l’astreinte dans le contentieux administratif  
Français », Revue du Conseil d’État, Numéro spécial «  L’apport du nouveau code de procédure civile et 
administrative », 2010, pp 41 – 54. 

ا السيدةمقتطفات من الكلمة ال أ ).21( أبركان فريدة رئيسة مجلس الدولة بمناسبة افتتاح السنة القضائية  لق
 .17و  16، ص ص 1/2002، مجلة مجلس الدولة، العدد 2001/2002

 :عن الإختلاف حول مسألة خضوع المنازعة الإدارية للوساطة من عدمه، أنظر ).22(
اع الإداري " بن صاولة شفيقة،  - ن لفضّ ال ن بديل مجلة مجلس الدولة، العدد ، "الصلح و الوساطة كطريق

 .60 – 43، ص ص 2010، "مستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " الخاص حول 
ّ فكرة التخـــــــــــال إقــــــي مج ).23( ي القـــــــــــراحات تب تمام بالعنصر البشري و التكوين ــــــــــــــالإداري و الإهضاء ــــــــــصص 

  :القانوني، أنظر
ي الجزائر " بودريوه عبد الكريم،  -   .28 – 24، المرجع السابق، ص ص "الواقع و الآفاق: القضاء الإداري 

  
 


